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)336-2020-VJ( :القرار رقم

)4873-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – غرامـات - الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار الذي يترتب عليه خطأ في احتسـاب 
الضريبة يوجب توقيع الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في تقديم 
الإقرار، في نظام ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بأن المدعية قد تقدمت بإقرار 
خاطـئ للفتـرة )الربـع الثالـث لعـام 2018م( نتج عنه خطأ في احتسـاب مبلـغ الضريبة أقل 
مـن المسـتحق - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن كل مدعيـة قدمـت إلـى الهيئـة إقرارًا 
ـا خاطئًـا ترتـب عليـه خطـأ فـي احتسـاب الضريبـة أقل من المسـتحق يجـب معاقبتها  ضريبيًّ
بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتخذ كافة 
الإجراءات التي تكفل لها تقديم إقرار صحيح، بعد إعادة التقييم من قبل الهيئة، نتج عنه 
نقص في الضريبة المسـتحق أداؤها. مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49(، )1/42( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم   -
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )2/62/أ، ب( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة   -
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/18م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-4873( بتاريخ 2019/04/29م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلًا عن 
المدعية )...( سجل تجاري رقم )...( بموجب وكالة رقم )...( تقدم بلائحة دعوى تضمنت 
اعتراضـه علـى غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار، فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، 
ويطالـب بإلغـاء قـرار المدعى عليها وإلغـاء الغرامة، وبعرض لائحة الدعوى على المدعى 
عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: الدفع الموضوعي: 1- الأصل في القرار الصحة 
والسـلامة وعلـى مـن يدعـي خـلاف ذلك إثبـات العكس. 2- نصت الفقـرة )1( من المادة 
)42( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد تقديمـه، أو قدم أي مسـتند إلى الهيئة  ضريبيًّ
يخص الضريبة المسـتحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتسـاب مبلغ الضريبة أقل من 
المسـتحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«، 
ولمـا أن المدعـي قـد تقـدم بإقـرار خاطئ للفترة )الربع الثالث لعام 2018م( نتج عنه خطأ 
فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق؛ حيـث كانـت الضريبيـة المحتسـبة فـي 
ا في حين أن الضريبة المسـتحقة  الإقـرار الـذي قدمـه المدعـي )41,669.67( ريـالًا سـعوديًّ
ا. وعليه فإن قرار  بعـد إعـادة التقييـم مـن قبل الهيئة أصبحت )132,914.85( ريالًا سـعوديًّ
ا جـاء  الهيئـة بفـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار بمبلـغ )66,457.43( ريـالًا سـعوديًّ
متوافقًـا مـع أحـكام المـادة المشـار إليهـا أعلاه. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سـبق، فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/18م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصال المرئي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، للنظر في الدعوى المرفوعة 
ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطراف الدعـوى حضر )...( وكالة عن 
خطـاب  بموجـب  والدخـل  للـزكاة  العامـة  للهيئـة  ممثـلًا  بصفتـه   )...( وحضـر  المدعيـة، 
التفويض رقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونية. 
وبسـؤال وكيـل المدعيـة عـن دعـواه، أجـاب وفقًـا لمـا جاء فـي اللائحة المقدمـة للأمانة 
العامة للجان الضريبية والتمسـك بما ورد فيها، وبسـؤال ممثل المدعى عليها عن رده، 

أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل؛ ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار، وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحتـه التنفيذيـة وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى، أن 
تاريـخ  فـي  اعتراضهـا  وقدمـت  2019/04/01م  تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة 
2019/04/29م، وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد  به، وإلا عُدَّ نهائيًّ

استوفت نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بفـرض غرامـة الخطـأ في تقديم الإقرار، اسـتنادًا إلـى الفقرة )1( من 
المادة )الثانية والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي تنص على أنه: »يعاقب 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو  كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
قـدم أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه، ونتـج عـن ذلـك خطـأ فـي 
احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )50%( مـن قيمـة الفـرق بين 
الضريبة المحتسبة والمستحقة.« ولمخالفتها أحكام الفقرة )2/أ-ب( من المادة )الثانية 
والسـتين( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة على أنـه: »إضافة إلى 
المعلومـات المطلوبـة بموجـب المـادة الأربعيـن من هذه اللائحـة، للهيئة أن تطلب في 
النمـوذج المعتمـد مـن قِبلها، الإفصاح عن المعلومات الآتية المتعلقة بالفترة الضريبية 
ذات الصلـة: أ- القيمـة الإجماليـة لجميـع توريـدات السـلع والخدمـات الخاضعـة للنسـبة 
الأساسـية ولنسـبة الصفـر التـي قـام بهـا الشـخص الخاضـع للضريبـة. وإجمالـي ضريبـة 
المخرجـات للتوريـدات. ب- القيمـة الإجماليـة لجميـع السـلع والخدمـات التـي تم توريدها 

إلى الشخص الخاضع للضريبة وإجمالي ضريبة المدخلات المخصومة«.
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وحيـث إنـه وبعـد مراجعـة الدائـرة للإقرار المقدم من المدعية الخاصـة بفترة الربع الثالث 
لعـام 2018م وقـرار المدعـى عليهـا بإعادة التقييم المنتجـة للغرامة محل الدعوى والذي 
ثبت معه أن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل لها بتقديم إقرار صحيح؛ حيث 
ا  كانـت الضريبـة المحتسـبة فـي الإقـرار الـذي قدمتـه المدعيـة )41,669.67( ريالًا سـعوديًّ
فـي حيـن أن الضريبـة المسـتحقة بعـد إعـادة التقييـم مـن قِبـل الهيئـة أصبحـت بمبلـغ 
ا. ممـا دفـع المدعـى عليهـا لفـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم  )132,914.85( ريـالًا سـعوديًّ
الإقرار بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، ليكون 
ا. وتأسيسًـا على ما سـبق، ترى الدائرة صحة قرار  مبلغ الغرامة )66,457.43( ريالًا سـعوديًّ
المدعـى عليهـا فـي فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار اسـتنادًا إلـى الفقـرة )1( مـن 

المادة )الثانية والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( لصاحبهـا )...(، فيمـا يتعلـق   -
بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار.

ـا بحق الطرفين، وحددت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/09/06م  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خـلال )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


